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السيد رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين.

الحضور الكرام.
بالنيابة عن دولة فلسطين، يشرفني وأعضاء الوفد الفلسطيني المرافق لي في هذه الجلسة أن نقدم لكم تقرير دولة فلسطين الأولي ونقاشه مع حضراتكم، وبهذا المقام وبإسم الشعب الفلسطيني المناضل لنيل حريته واستقلاله وتجسيد سيادته على موارده وثرواته، نتوجه للجنتكم الكريمة بالتحية والشكر الجزيل لدوركم الرائد بتعزيز حقوق الإنسان الجماعية والفردية، ومتطلعين لحوار بناء يقودنا الى مخرجات تعزز واقعنا الفلسطيني على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.
السيدات والسادة الكرام 
تنعقد جلستنا اليوم في ظل استمرار السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بأدواته المختلفة من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومن جيش الاحتلال  ومن المستوطنين المستعمرين ونظام قضائي عنصري ومحاكم متواطئة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، كما نشهد تصعيد همجي وغير مسبوق لإرهاب المستوطنين الذين يكثفون إرهابهم وإجرامهم المنظم، في استهداف حياة وممتلكات الشعب الفلسطيني وفي تبني سياسة ممهنجة في بث الذعر في نفوس المدنيين، ما دفع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد بورغسدورف، الى الوصف الصريح لهجمات المستوطنين بالعمل إرهابي، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتواطىء معهم، ولهذا استغل هذه المناسبة في التأكيد على اهمية وضرورة اهتمام كافة لجان المعاهدات وأجهزة ومكونات هيئة الأمم المتحدة بهذه الهجمات والعمل على وضع التدابير والإجراءات التي قد تحول دون تفاقمها ووقوع ما نخشى وقوعه من عمليات قتل وتهجير قسري وتدمير ممنهج للممتلكات الفلسطينية.
إذ إن هذه الهجمات والأعمال العدائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، على تماس وعلاقة كبيرة بالعهدين الدوليين لانتهاكها لكافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، بل وتنهك أهم وأساس حقوق الإنسان وحرياته وعلى رأسها المادة الأولى المشتركة في العهدين الدوليين التي أكدت على حق  الشعب في تقرير المصير ، بالإضافة الى حق الإنسان في الحياة وحقه في الأمن والآمان وحقه في صون وحماية ممتلكاته وحقه في الكرامة الإنسانية، وليس هذا فحسب بل تمثل التصريحات التي تصدر عن قادة سلطة الاحتلال غير المشروع والتنظيمات الإرهابية الاستيطانية دعوة صريحة للكراهية القومية والعرقية والدينية والعنصرية.
لا شك بأن الاحتلال والحقوق أمران متناقضان ولا يمكن اجتماعهما ولهذا ندرك كما يدرك شعبنا الفلسطيني بأن الوصول للتمتع والممارسة الفعلية لحقوقهم وحرياتهم لا يمكن له أن يتحقق طالما الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته جاثمة على أرضنا.


السيدات والسادة الكرام
أن فلسفة الحقوق والحريات قد انطلقت من كرامة وإنسانية الإنسان، وهي ما لا يمكن الحديث عنه في فلسطين في ظل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات والتي بلغت ذروتها في عقاب أبناء الشعب الفلسطيني الأموات، عبر احتجاز جثامينهم ورفض تسليمها وليس هذا فحسب بل بلغت جرائم الاحتلال اللاإنسانية في استكماله تنفيذ العقوبة على بعض الشهداء الفلسطينيين بحجز جثامينهم لاستكمال مدد اعتقالهم.

السيدات والسادة..

رغم هذه الأوضاع ورغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني، لم نتوانى ولم نتردد عن الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ولغيرها من المعاهدات الدولية، لقناعتنا المطلقة بأن هذه المعاهدات قد وضعت لخدمة الإنسانية ولتعزيز قيمها القائمة على العدالة والمساواة، ولهذا انضمت دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر المعاهدات الأخرى فور أن سنحت لها الظروف بإرادتها الحرة، إيماناً منها بهذه الحقوق وبضرورة تجسيدها في الإطار التشريعي والإداري والسياساتي والقضائي، وهو ما تبناه القانون الأساسي الفلسطيني، ومسودة الدستور الرابعة التي أنجزتها لجنة صياغة الدستور برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

السيدات والسادة 
لا نريد أن ننظر عليكم فنحن أصحاب تجربة حديثة، حيث انتقلنا من نهج الثورة الى نهج الدولة ومؤسساتها، وقد نكون أخطئنا هنا أو هناك ولكن الهام بأننا تعلمنا من سنواتنا، وتوقفنا بالتقييم أكثر من مرة لتجربتنا التي نسعى دوما لتطويرها عبر تعزيز ما هو ايجابي منها ورفض ومكافحة ما هو سلبي ومرفوض.
ولهذا  نحن ننظر للحوار والنقاش البناء مع لجنتكم الكريمة وسائر هيئات المعاهدات الدولية باعتباره فرصةً ثمينة للمراجعة الذاتية والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في فلسطين، لقناعتنا وإيماننا بأن شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال والظلم يستحق أن يتمتع اسوة بشعوب المعمورة بكافة الحقوق والحريات التي كفلها العهد.
لا أريد أن أطيل بكلمتي ولا أريد أن ادخل بتفاصيل ما حققناه ونعمل على تحقيقه، إذ سيتناول هذه المحاور أعضاء الوفد المرافق ولهذا سأكتفي بالإشارة الى أهم المستجدات التي أرى أهمية الإشارة إليها.
-تم إدراج نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على جدول إعمال مجلس الوزراء الفلسطيني وسوف يتم صدور قرار نشره بالقريب العاجل.
-تم نشر 11 اتفاقية من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبهذا أصبحت جميع هذه الاتفاقيات المنشورة جزء من التشريع الوطني الفلسطيني.
-يجري الآن إعداد مجموعة من الخطط الإستراتيجية لمكونات الحكومة الفلسطينية وهي جميعا ستأخذ بعين الاعتبار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة فلسطين الناشئة عن هذه الاتفاقيات وسبل تفعيل وتجسيد هذه الحقوق في التشريعات والسياسات الفلسطينية.
كما تم ربط مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2020-2030 بمؤشرات حقوق الإنسان وربطها بالخطط الوطنية.
-أطلقت دولة فلسطين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد ( 2023-2030) باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية والمساواة القائمة والمستجيبة للنوع الاجتماعي التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، علما بأن فلسطين في هذا المجال تعتبر الدولة العربية الأولى التي تعتمد هذا النهج.
- إنشاء لجنة وطنية من عدد من المؤسسات الرسمية مهمتها ضبط عدم التوسع بإصدار قرارات لها قوة القانون وقصرها على تنظيم المسائل ذات الأولوية والضرورة التي لا تحتمل التأخير إلى جانب تعميم أصدره مجلس الوزراء بلزوم أن يُرفق مشروع القرار بقانون بوثيقة قياس الأثر التنظيمي للمشروع والاثر المالي له ومذكرة السياسة التشريعية وجدول مشاورات عامة مع كافة الجهات ذات العلاقة ولغايات الوقوف على الأولويات التشريعية انتهجت الحكومة اعداد الخطط التشريعية السنوية بحيث يحدد كل قطاع رزمة أولوياته التشريعية بالإصدار أو التعديل أو الإلغاء خلال العام الواحد وتخضع الخطة التشريعية السنوية لمشاورات عامة مع كافة الجهات، وفي إطار الإستجابة والشراكة مع قطاع المجتمع المدني والنقابات فقد استجابت دولة فلسطين لما تبديه هذه المؤسسات من مواقف على بعض القرارات بقانون بحيث تم تعديلها أو وقف العمل بها.
السيدات والسادة 
إن التزام دولة فلسطين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر معاهدات حقوق الإنسان لا يعفي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مسؤولياتها عن الإقليم المحتل وفقاً لأحكام العهد الدولي وسائر المعاهدات ولهذه الغاية لا بد من إلزام السلطة القائمة بالإحتلال من السماح بإجراء انتخابات عامة على كامل الأرض الفلسطينية بما فيها العاصمة القدس حيث يُصر الإحتلال على الإمتناع عن السماح لأهل مدينة القدس بالمشاركة بالانتخابات العامة الأمر الذي يحول دون إجرائها لغايات تداول السلطة وانتخاب مجلس تشريعي فلسطيني. 

السيدات والسادة 
نؤكد مرة أخرى انفتاحنا الكامل ضمن هذا الحوار البناء على كافة الأفكار واستعدادنا لتقديم كافة البيانات والمعلومات عن الواقع في فلسطين، وعلى اهتمامنا بمخرجات هذه الجلسة التي سنتعامل معها بكل تقدير لقناعتنا وإيماننا التام بحقوق الإنسان وحرياته وأثر وانعكاس هذه المخرجات على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وحرياتهم.
وشكراً جزيلاً
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